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ملخص
هدفت الدراسة إلى الإسهام في عرض أهم مواد لائحة شئون أعضاء هيئة التدريس السعوديين والمعمول بها في جامعات المملكة العربية السعودية وكانت الدراسة شاملة وناقدة، وقد تم استعراض أهم موادها التي تخص المميزات الممنوحة مثل: ( الرواتب ، العلاوات ، البدلات ، المكافآت، الإجازات العلمية، الترقيات العلمية ومميزات أخرى ) وكذا الواجبات المنوطة بهم ، والنصوص المقترحة لتعديل بعض موادها مع ذكر الأهداف العامة لهذه النصوص ، وتم استعراض عدد من الجداول الموضّحة لنتائج الاستبانات التي شملت شريحة مكونة من عدد (       ) من أعضاء هيئة التدريس، (     ) معيدين ومحاضرين في عدد من جامعات المملكة مثل جامعة أم القرى بمكة المكرمة وجامعة الملك عبد العزيز بجدة وجامعة الملك سعود بالرياض، وبعض كليات التربية بمكة المكرمة وجدة وكذا منسوبات التعليم اللواتي يعملن مندبات في الكليات من الحاصلات على درجة الدكتوراه، وأدرجت مشكلتهن في هذه الدراسة على أساس ارتباطها بتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس، وقد تم استعراض أهم الاقتراحات من وجهة نظر المعنيين باللائحة وكذا أهم إيجابياتها وسلبياتها.
وأشير في هذه الدراسة إلى بعض الجوانب والمميزات الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس بدول الخليج العربية ومقارنتها بنظيرتها في المملكة في حدود الإمكانات التي أتيحت معرفتها من لوائحهم،وأخيراً تم وضع التوصيات المناسبة لهذه الدراسة.
مقدمة:
      إن تنظيم شئون أعضاء هيئة التدريس لا يقل أهمية عن باقي تنظيمات شئون الجامعة، لما لهم من مكانة مرموقة وحساسة ولعل اختياري لدراسة هذه اللائحة كان بدافع تعزيز إيجابياتها والتعرف على أوجه القصور فيها ومحاولة اقتراح بعض التعديلات فيها حسبما يقتضيه الإنصاف ومتطلبات الحاضر وتحديات المستقبل وحسبما يظهر من آراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس المعنيين في اللائحة ولعل من أصعب ما واجهت الدراسة: عدم التمكن من الحصول على دراسات سابقة أو مراجع في هذا المجال، ولذا فقد كان الاعتماد بعد الله على مواد اللائحة الموحدة والمنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريس بجامعات المملكة الصادرة من مجلس التعليم العالي
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 عام 1419هـ والموجودة في الكتيب  الصادر من  الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه 1419هـ1999 م، الطبعة الأول.
الهدف من الدراسة:
            تهدف هذه الدراسة إلى الإسهام قدر الإمكان في طرح أهم الجوانب الإيجابية والسلبية في لائحة أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في جامعات المملكة العربية السعودية وللاختصار لن تتناول الدراسة الجوانب التي تشمل المتعاقدين ..والتي من الممكن تخصيص دراسة أخرى لاحقة تشمل اللوائح المتعلقة بكادر أعضاء هيئة التدريس الغير سعوديين ، وفي ظل التغيرات الحياتية السريعة التي أدت إلى زيادة المتطلبات الأساسية للفرد..الأمر الذي حدى بعدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وخاصة العناصر الرجالية للبحث عن مجال أفضل وفرص أبرح ليبرزوا إبداعاتهم ويحققوا عوائد مادية أفضل مما تمنحه لهم هذه الجامعات .. ويوفّر لهم عيشاً كريماً.. وتبرز هذه المشكلة إذا عرفنا أن هذا التناقص في عدد الكادر يعرض جامعاتنا إلى ازدياد الفجوة بينها وبين منسوبيها ناهيكم عن النفقات التي تحتاجها بلادنا لسد هذا النقص عن طريق التعاقد..وتشتد الحاجة إلى الحل!!! وفي هذه الدراسة محاولة جادة لتلمّس مدى الاحتياج إلى إعادة النظر في هذه اللائحة بصورة تكفل لنا  رؤية مستقبلية في نظام التعليم العالي فيما يخص أعضاء هيئة التدريس وبصورة متناسبة مع متغيرات الحاضر وتحديات المستقبل، ومن الملاحظ بصورة واضحة تدعو للدهشة أن الدراسة الاستطلاعية قد أشارت إلى وجود دلالة إحصائية بمقدار (    ) لصالح عدم قراءة بنود اللائحة لعدد (   ) من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات ومن تشملهم.
المميزات الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس :-
       يعرف أعضاء هيئة التدريس في المملكة العربية السعودية بدءاً من الأساتذة المساعدين والمشاركين والأساتذة ويلحق بحكمهم في اللائحة المحاضرون والمعيدون ومدرسوا اللغات ومساعدوا الباحثين
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، وتشمل المميزات لهم جميع النواحي المادية وغير المادية من الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والإجازات العلمية....الخ، وجدير بالذكر أن تسمية أعضاء هيئة التدريس مختلفة في كثير من الأقطار العربية ففي جمهورية مصر العربية يسمى الحاصل على الماجستير: مدرس، والحاصل على الدكتوراه: أستاذ مشارك،ثم أستاذ مساعد فأستاذ. أما في دولة قطر فتبدأ بعد الدكتوراه بمسمى مدرس ثم أستاذ مساعد فأستاذ. 
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 ويقترح الاتفاق على توحيد هذه المسميات.
    أولاً : الرواتب:
          اعتمد سلم رواتب
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 أعضاء هيئة التدريس منذ حوالي ربع قرن من الزمان بالمرسوم الملكي رقم 38 في 24/9/1401هـ وقد أشار استطلاع الرأي الذي أجري في هذه الدراسة مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أن هناك دلالة إحصائية         حوالي (    ) يشعرون بعدم الرضا عن الرواتب المعطاة لهم وذلك بمقارنتها بنظرائهم من منسوبي التعليم العام، ونعجب إذا علمنا أن نظام التعليم العام يمنح خريجة البكالوريوس ذات الخبرة 25 سنة ما يساوي الأستاذ المشارك بنفس عدد سنوات الخبرة في التعليم الجامعي*.
وبالإطلاع على سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس المعمول بها حالياً يلاحظ أن أول درجة للمعيد هي ( 5025 ريال ) بينما أول مربوط في التعليم العام هو (   ) أي بزيادة قدرها  (   ) لصالح التعليم العام، ومن المعلوم أن الزيادة الحاصلة في رواتب منسوبات الوظائف التعليمية هي بسبب زيادة 30% التي أدخلت ضمن رواتبهم الأساسية منذ أكثر من 20عاما.ً
هذا وبمقارنة رواتب أعضاء هيئة التدريس نجد أنها أقل من نظرائهم في دول الخليج المجاورة بحوالي الثلث ( أي أن ما يستلمه عضو هيئة التدريس بالمملكة يساوي ثلثي ما يستلمه عضو هيئة التدريس في بعض دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة، وعمان** ...الخ ). الأمر الذي أدى إلى تسرب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس إلى الإعارات للقطاعات الأخرى سواء الحكومية أو الخاصة أملاً في توفير سبل العيش الكريم والذي إما أن يبعدهم عن الجو الجامعي والأكاديمي و البحث العلمي وإما أن يسبب نقصاً مستمراً في كادر أعضاء هيئة التدريس المؤهلين للتدريس بالجامعات، وغالباً ما ينطبق هذا الأمر على العناصر الرجالية من الأعضاء إذ لا تزال العناصر النسائية قابعة  في الكليات أو الجامعات حيث لا سبيل لهن للإعارات لعدم وجود الفرص المتاحة لهن مثل الرجال في هذا الشأن، لذا نقترح إعادة النظر في سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس وزيادتها.
 *من واقع مفارنة مرتبي الذي أتقاضاه حالياً وأنا أستاذ مشارك مع مثيلاتي في الخبرة من الحاصلات على درجة البكالوريوس فقط في التعليم العام.
**جريدة عكاظ العدد 13784 الأحد 4/4/1425هـ
ثانياً العلاوات:
       جدير بالذكر أن الدراسة أشارت إلى وجود دلالة إحصائية (   ) لصالح عدم الإلمام بنظام العلاوات السنوية لأعضاء هيئة التدريس متى تستمر ؟ومتى تتوقف؟ وفي هذا يقترح اتباع الأساليب التي تكفل تعريفهم باللوائح الخاصة بهم لمعرفة حقوقهم وواجباتهم. 
 ورغم أن العلاوات السنوية لسلم أعضاء هيئة التدريس أعلى من نظيرتها في سلم التعليم العام إلا أنها تتوقف بعد 15 سنة وذلك بعد إضافة 5 سنوات تبعاً للمرسوم الملكي رقم  م/17 في 23/11/1414هـ اعتباراً من 1/1/1415هـ في كل درجة علمية باستثناء درجة الأستاذ فتستمر العلاوة
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 وتتساوى في ذلك الفترة الممنوحة سواء للمعيد أو المحاضر مع الأساتذة المساعدين والمشاركين ونظراً لاختلاف الظروف التي تواجه هذه الفئات عن تلك التي تناط بالمعيدين والمحاضرين حيث تناط بالأساتذة المساعدين والمشاركين غالباً أعباء إدارية و أكاديمية و إشرافية كثيرة الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في مسألة توقف العلاوات السنوية في هذا السلم  خصوصاً إذا علمنا أن الظروف الحالية قد أتاحت الدراسة للماجستير بصورة أفضل بكثير عما سبق فلا بأس من إيقاف العلاوات بعد مرور عشر سنوات على درجة المعيد فقط أما المحاضر والأستاذ المساعد فلا بأس من إبقاء الفترة لهما خمس عشر سنة قبل توقف العلاوات السنوية لهم، أما الأستاذ المشارك فلا تتوقف العلاوة له حتى عشرين عاماً وذلك لأنه غالباً ما يكون منشغلاً بمهام وأعباء كثيرة قد تؤخر ترقيته إضافة إلى أن عدد البحوث وشروطها المطلوبة منه للترقية أكثر من الشروط المطلوبة للأستاذ المساعد، وتستمر العلاوة للأستاذ بدون توقف.
ثالثاً البدلات:
- ويعتبر عدم منح أعضاء هيئة التدريس بدلات سكن من أهم سلبيات اللائحة وقد دلت الدراسة الاستطلاعية إلى وجود دلالة إحصائية قدرها (    ) لصالح المطالبة ببدلات سكن وضرورتها خاصة في ظل الظروف الراهنة وتكاليف الحياة الباهظة وما يتطلبه عضو هيئة التدريس من مستوى معيشي معين يهيئ له القدرة  لإكمال مسيرته البحثية وما تتكلفه هذه الأبحاث في حد ذاتها من مصاريف مكلفة، لذا يقترح إعادة صرف بدلات سكن للأعضاء والتي تم إيقافها منذ حوالي عشرين عاماً.
-  ورد في المادة (51) صرف بدل وحدات تدريس إضافية لأعضاء هيئة التدريس لكل وحدة 150 ريال ولم تفرّق المادة بين الدرجات العلمية ويقترح التمييز في ذلك بين درجات الأستاذ المساعد عن المشارك عن الأستاذ.
رابعاً المكافآت:
- تنص المادة (45) من لائحة أعضاء هيئة التدريس أنه يصرف لوكيل الجامعة مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال والمادة (46) أنه يصرف للعميد أو من في حكمه مكافأة شهرية مقدارها 1000 ريال شهرياً والوكيل 800 ريال شهرياً بحد أقصى 8000 ريال ولرئيس القسم ..الخ فكأن المادة قد استبعدت الإجازة الصيفية من هذه المكافأة لأن: 
10 أشهر 
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1000 للعميد =10000 ريال.
10 أشهر 
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800  للوكيل =8000   ريال.
10 أشهر 
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 500 للرئيس =5000   ريال.
وهذا هو الحد الأقصى بينما لم يذكر ذلك لوكيل الجامعة علماً بأن المادة (57) تفرد مكافأة خاصة لمن يكلف من أعضاء هيئة التدريس بالعمل في الإجازة السنوية بأن يأخذ راتباً إضافياً يعادل راتبه عن هذه المدة على ألا تزيد المدة التي يعوض عنها عن ستين يوماً في العام وهو ما يعادل الإجازة السنوية والاقتراح هو توحيد المادتين (45)، (46) بالحد الأقصى أو إلغاء الحد الأقصى حيث يتساوى الحكم عليهم جميعاً كأعضاء هيئة تدريس.
· تنص المادة ( 51 ) أنه يجوز بقرار من مجلس الكلية صرف بدل وحدات تدريسية زائدة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إذا زادت الوحدات التدريسية لهم عن النصاب المقرر بمكافأة قدرها 150 ريال عن الوحدة الواحدة ولم توضح كيفية حساب النصاب المقرر بالتوفيق مع المادة (42) التي تجيز أن يخفض النصاب لرؤساء الأقسام والعمداء والوكلاء ... الخ على ألا يقل نصابهم عن 3 وحدات تدريسية فلم توضح المادة ما إذا تكلف العضو الذي ينطبق عليه ما جاء في المادة ( 42)  بتدريس ساعات إضافية عن الحد الأدنى له على حساب راحته ووقته، فهل يمكنه الاستفادة من المكافأة المنصوصة في المادة (51 )؟؟
خامساً الإجازات العلمية:
هناك عدداً من الإجازات العلمية المعمول بها في الجامعات السعودية أهمها:
(1) إجازة التفرغ العلمي :
· المادة (61 )من اللائحة تجيز لعضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي لمدة عام دراسي بعد مضي 5 سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة أو لفصل دراسي واحد بعد مضي 3 سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة ونقترح إضافة في المادة تتمثل في مضاعفة الإجازة لمن يستحقها ولم يأخذها ويضطر لتأخيرها لانشغاله بمهام وأعباء إدارية تستلزم منه تقديم مصلحة العمل قبل مصلحته الشخصية. 
· المادة ( 63 )ترخص للمتمتع بإجازة تفرغ علمي بمميزات عديدة منها تذاكر سفر ومخصص الكتب ومصاريف البحث العلمي ومصاريف العلاج ولكنها لا تخصص أي مدة لمن يقوم بالأبحاث طوال فترة عمله بدون حصوله على هذا التفرغ.؟؟؟
(2) إجازة التفرغ للدراسة ومنها الجزئي و الكلي. 
سادساً مميزات أخرى:
-  حيث تنص المادة ( 31 ) من لائحة أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين 
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  ( فقرة 4 ) أن الجامعة تصرف نفقات دراسية لأبناء المتعاقدين في حال تعذر قبولهم في المدارس الحكومية على ألا يزيد عدد الأبناء عن أربعة ولا تزيد النفقات عن 25000 ريال في السنة.
لذا يقترح هنا منح أعضاء هيئة التدريس السعوديين ميزة قبول أبناءهم في الجامعات السعودية قبولاً نهائياً مقابل خدماتهم التي يقدمونها أصلاً للجامعات مع التجاوز عن فارق النسبة المئوية للقبول في الأقسام بمقدار 7% على الأقل بحيث يضمن لأبناء أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدءاً من الأستاذ المساعد مقعداً لابنه في أي جامعة من جامعات المملكة وإلا تصرف له الجامعة نفقات تدريس أبنائه في التعليم الموازي.
-  أوضحت المادة (16) معاملة أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وفقاً لمعاملة موظفي الدولة على أساس أن:المعيد يعادل المرتبة 8 ، المحاضر م 9، أستاذ مساعد م 12، أستاذ مشارك م 13،أستاذ م 14 ولم توضح المادة متى يمكن أن يعادل عضو هيئة التدريس  موظفي المرتبة الممتازة؟؟؟
مشكلة الابتعاث الداخلي:
هناك أنواع من الابتعاث الداخلي التي تطبق في جامعات وكليات المملكة :
1- ابتعاث بتفرغ كلي إلى كلية أو جامعة مختلفة عن التي يعمل بها المعيد أو المحاضر ومن عيوب هذا الابتعاث على صعيد الجهة المبتعثة: حصول عجز في الساعات التي كانت مغطاة أصلاً بهذا العضو سواءً منها الساعات العملية للمعيد أو المحاضر، أو النظرية للمحاضر حيث يتفرغ كلياً للدراسة وقد يستفاد من هذا العضو في الجامعة التي يدرس بها وغالباً ما يطبق هذا النوع من الابتعاث لمنسوبات الكليات المطورة ( كليات التربية لإعداد معلمات المرحلة الابتدائية)، والكليات التي ليس فيها برامج دراسات عليا. 
2- وهناك ابتعاث للدراسة بتفرغ جزئي إلى كلية أو جامعة مختلفة عن التي يعمل بها المعيد أو المحاضر وميزة هذا الابتعاث على صعيد الجهة التي تبتعث الدارس : عدم إبعاده عن الجو الأكاديمي حيث تعطى له بعض الساعات في جهة عمله إضافة إلى دراسته وهذا النوع من الابتعاث الداخلي مطبق أيضاً في الكليات المطورة ( كليات التربية لإعداد معلمات المرحلة الابتدائية)، والكليات التي ليس فيها برامج دراسات عليا. 
3- إتاحة الفرصة للدراسة في داخل الجامعة أو الكلية التي يعمل بها المعيد أو المحاضر وهذا مناسب حيث يقوم العضو ببعض الأعباء التدريسية والعملية في مقر عمله بالإضافة إلى دراسته وهذا النوع من الابتعاث الداخلي مطبق في الجامعات وفي كليات التربية التي فيها برامج دراسات عليا. 
- هذا والأمر الذي لا يعلمه كثيرون أنه يمكن للمحاضر في حال الضرورة وفي التخصصات التي لا تمنح فيها درجة الدكتوراه أن يقوم بعمل 3 بحوث 2منها مشترك وواحد على الأقل منفرد* للحصول على درجة الدكتوراه وذلك حسب المادة (  12  ).
اقتراح لحل مشكلة الابتعاث الداخلي: 
- يقترح توحيد نظام التفرغ للدراسة في الكليات التي لا تتاح فيها برامج دراسات عليا بحيث يمنح المعيد التفرغ ثلاثة أيام فقط أو أربعة على الأكثر في السنة المنهجية، على أن يقوم بالأعباء التدريسية أو العملية منه في اليوم أو اليومين الآخرين إذا كانت دراسته في نفس المنطقة التي يعمل بها ( لا تزيد المسافة عن 100 كم )، أما في مرحلة البحث فيمنح تفرغاً لمدة يوم واحد أو يومين على الأكثر للإشراف فقط حتى ينتهي من تسليم الرسالة.
-     لابد من وضع تخطيط مستقبلي وخطط دقيقة بعيدة المدى تدرس احتياج كل جامعة أو كل كلية من أعضاء هيئة التدريس قبل إتاحة الفرصة لهم للدراسة بحيث لا يحدث تكدس في بعض التخصصات دون الأخرى، ويراعى في ذلك توزيع نفس الفرص للمناطق المختلفة بالمملكة .
مشكلة تعديل المسمى الوظيفي:
· العائدون من البعثات سواء الداخلية أو الخارجية بعد انتهاء دراستهم وحصولهم على المؤهل يفاجئوا بعدم وجود وظائف شاغرة تتناسب مع مؤهلاتهم الجديدة فيقبعوا سنين في نفس مسميات وظائفهم الأدنى.
اقتراح الحل لمشكلة تعديل المسمى الوظيفي:
- وضع خطط مستقبلية ومتابعة سنوية ونصف سنوية لمعرفة أعداد وتخصصات العائدين من البعثات الدراسية الداخلية والخارجية وفي المقابل يتم التنسيق مع لجان التعاقد الخارجي ومع ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ ما يلزم حيال توفير الوظائف لهم.
الترقيات العلمية
· تفيد المادة (21 ) أن الترقية من درجة أستاذ مساعد إلى ما بعدها يتطلب خدمة أربع سنوات في الدرجة.
· ويقترح فيما يخص الترقيات العلمية أن يعدّل الشرط في المادة السابقة باستبدال ( مضي 4سنوات ) ليكتفى بـ ( 3 سنوات فقط ) وذلك لعموم الأعضاء وتحسب هذه السنوات لصالح الأعضاء الذين لم تتغير مسمياتهم الوظيفية الأدنى لأسباب عدم شغر الوظائف.
· نص المادة ( 29 ) في الفقرة الثامنة منها: احتساب الاختراعات و الابتكارات المسجلة ببراءات اختراع التي يعترف بها المجلس العلمي. 
·  ويلاحظ أنه لم يشر إلى عدد النقاط أو الوحدات المحتسبة للاختراعات والابتكارات المسجلة.
· هذا ولم تتطرق اللائحة إلى جواز حصول المعيد على درجة أستاذ  مساعد دون الحصول على درجة محاضر وذلك بعد حصوله على الدكتوراه قبل تعدي مسمى وظيفته من معيد إلى محاضر.
·  يقترح تقليل عدد الوحدات المطلوبة للترقية إلى درجة أستاذ  مشارك أو أستاذ لمن يقومون بمهام أخرى في جامعاتهم مثل القيام بالأعباء الإدارية الهامة كرئاسة القسم أو وكالة كلية أو جامعة ...الخ إضافة إلى التدريس أو الإشراف على الرسائل وتقييم البحوث . 
·  احتساب البحوث المختلفة وأوراق العمل التي يقدمها الأساتذة المساعدين والمشاركين في خدمة الجامعة والمجتمع وذلك بحكم عملهم ومسئولياتهم وتواصلهم الأكثر مع المجتمع في كافة جوانبه وإن اختلفت عن تخصصاتهم الدقيقة.
· وفي ذلك يقترح تعديل تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية في المادة( 27) بحيث تكون 60 نقطة للانتاج العلمي ( سواء في التخصص أو في مجالات أخرى ). 
· لا توجد أي مادة في اللائحة مثلما هو موجود في لائحة جامعات قطر
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: ينظر مجلس القسم العلمي ومجلس الكلية المختص في حالات أعضاء هيئة التدريس الذين لم يتم تعيينهم في وظيفة أستاذ مساعد ( مشارك لدينا ) خلال عشر سنوات من تعيينهم في وظيفة مدرس ( مساعد لدينا ) وترفع الكلية تقريراً إلى مدير الجامعة لعرض الأمر على مجلس الجامعة.
· تتساوى المعايير التي تتم بموجبها ترقية أعضاء هيئة التدريس في المملكة مع جامعات دولة قطر
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:
1-  الانتاج العلمي 
2-  المهام الأكاديمية ( التدريسية ) 
3-     خدمة الجامعة والمجتمع.
الواجبات المنوطة بأعضاء هيئة التدريس:
أشارت اللائحة في المادة (  41 ) الموضحة لواجبات أعضاء هيئة التدريس أن الساعات المكتبية والتدريسية والإرشاد الأكاديمي واللجان العلمية والأعمال الأخرى لأعضاء هيئة التدريس هي  35 ساعة ويمكن زيادتها إلى 40 ساعة وهذا يعني أن عليهم 7 ساعات يومياً موزعة بين التدريس والبحث والساعات المكتبية، ويقترح هنا تخفيض هذا العدد، خصوصاً أن الدراسة الاستطلاعية قد أشارت إلى عدم تفعيلها بصورة جيدة وذلك أن هناك دلالة إحصائية قدرها (    ) بعدم الاهتمام بهذه الساعات المكتبية.
وأن (     ) منهم ليس لديهم الاستعداد للمشاركة الفعالة في أعمال مجلس القسم وأنشطته اللامنهجية، و(   ) لديهم الاستعداد للمشاركة، و (   ) لديهم الاستعداد للمشاركة في أعمال الارشاد والتوجيه.
وقد أشارت المادة (  40 ) إلى الأنصبة التدريسية لأعضاء هيئة التدريس إلا أنه لوحظ وجود دلالة إحصائية قدرها (     ) لصالح عدم الرضا عن هذا التوزيع، هذا ولم تفرق المادة السابقة بين نصاب المعيد أو المحاضر ولم تحدد واجبات المعيد إزاء القيام بالتدريس العملي فقط أم يمكنه أداء جزء من التدريس النظري وما هي الضوابط التي تحكم ذلك.
وبناء عليه فقد أشارت الدراسة الاستطلاعية على أن (    ) من أعضاء هيئة التدريس لا يهتموا بتدريب المعيدات، و(   ) يشجعن أن يقوم المعيد بتدريس بعض الأجزاء النظرية والمنهج للتدريب وذلك بضوابط أهمها:-
تخصيص أحد أعضاء هيئة التدريس مشرفاً لكل معيد أو أكثر للإشراف عليهم في السنة الأولى للتعيين ولا يدرّس المعيد في تلك السنة إلا الجانب العملي والتطبيقي للمنهج ولكن يسمح له بل ويطالب بحضور عدد محدد من الساعات النظرية مع المشرف عليه، أما في الأقسام النظرية فيمكن للمعيد بدلاً من تدريس الجانب العملي أن يقوم بتدريس أبسط المواد للفرقة الأولى أو الثانية على الأكثر. أما وضع الأسئلة فتكون تحت الإشراف المباشر من المشرف عليه.  هذا ويقترح أن تكون الفرصة متاحة للمعيد للاطلاعات الخارجية بزيارة المكتبات أو متابعة المواد المنشورة على صفحات الشبكة العنكبوتية ( مع ضرورة متابعة ذلك من قبل المشرف عليه ) حتى يتسنى له اختيار التخصص الدقيق للدراسات العليا مع التدريب العملي داخل جامعته أو كليته ثم بعد انقضاء العام الأول يبدأ التسجيل للدراسات العليا ويعطى في مكان عمله 4 ساعات فقط أسبوعياً أثناء السنة المنهجية، أما في فترة البحث فيخفف عليه النصاب التدريسي بما لا يؤثر على طبيعة دراسته ومستوى تحصيله. 
التقاعد:
-   تنص المادة (  93 ) من اللائحة 
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 أنه يجوز بقرار من مدير الجامعة تمديد خدمة من بلغ  سن 60 سنة أثناء العام الدراسي إلى نهايته. ولمجلس التعليم العالي بناء على توصية مدير الجامعة تمديد خدمة من يبلغ الستين سنة لفترة أو فترات حتى بلوغه سن الخامسة والستين.
وحيث تصرف مكافأة نهاية الخدمة عند تقاعد الموظف العادي بعد مرور 40 سنة على خدماته، ومكافأة إنهاء الخدمة عند بلوغ سن التقاعد المعروفة وهي 60 سنة أو التقاعد المبكر بعد خدمة ما لا يقل عن 20 سنة فيقترح صرف الأخيرة بمجرد وصول عضو هيئة التدريس لسن الستين حتى ولو مدد لعضو هيئة التدريس إلى السبعين سنة منعاً لتعطيل مصلحته .
- بعض الدول العربية مثل مصر والأردن وغير العربية مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية يمتد سن التقاعد لديها إلى السبعين بل ويستمر عطاء عضو هيئة التدريس كأستاذ غير متفرغ بعد السبعين.
وقد أشارت الدراسة الاستطلاعية وجود دلالة إحصائية قدرها (  ) لصالح رغبة أعضاء هيئة التدريس تمديد سن التقاعد اختيارياً لسن الخامسة والستين أو حتى للسبعين.
هذا ويلاحظ أن المادة لم تنص على تفصيلات مكافآت نهاية أو إنهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس.
مشكلة المندبات من التعليم العام إلى الكليات :-
حيث لازالت الجامعات في بلادنا المملكة العربية السعودية بحاجة ماسة إلى كوادر بشرية من أعضاء هيئة التدريس ولا زالت تستقطب عدداً كبيراً من المتعاقدين سواء من الجامعات أو حتى من مراكز البحوث الذين لا يقومون في أغلب الأحوال بالتدريس في جامعات بلادهم، وحيث اتخذت الكليات التابعة لوكالة الكليات من سياسة الانتداب من التعليم العام كحل مؤقت لسد الاحتياج في كلياتها وحيث وصلت فترة انتداب بعضهن في التعليم الجامعي ما يقارب العشرين عاماً تفرغ بعضهن خلالها للدراسات العليا قي جامعات المملكة أو في كلياتها، وحيث أن اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريس في مادتها ( 17 )تصنف من ينتقل من لائحة الوظائف التعليمية إلى كادر أعضاء هيئة التدريس ممن يحمل شهادة الدكتوراه على رتبة أستاذ مساعد في التخصص الذي حصل فيه على الدكتوراه وتحتسب خبراته السابقة في التعليم بعد حصوله على المؤهل كل سنة خبرة بعلاوة شريطة ألا يتجاوز آخر مربوط رتبة أستاذ مساعد ويقاس على هذا من يحمل البكالوريوس أو الماجستير للتعيين على رتبة معيد أو محاضر، عليه فإنه بالتوفيق بين هذه المادة وبين الاحتياج القائم في الجامعات لأعضاء هيئة التدريس والكفاءات المتوفرة والتي اكتسبت خبرة في العمل الجامعي بالكليات من المعلمات المندبات، وبين احتياج كادر أعضاء هيئة التدريس إلى تعديل في سلم الرواتب فإنه إذا ما عدّل سلم الرواتب للكادر فإن ذلك سيحلّ جزءاً كبيراً من المشكلة، هذا وقد دلت الدراسة الاستطلاعية التي أجريت على عدد (    ) من المعلمات المندبات الحاصلات على درجة الدكتوراه أن هناك دلالة إحصائية لصالح رغبتهن للتحويل إلى الكادر والانضمام إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إذا ما تم تعديل سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس.           
الأهداف العامة لحل هذه المشكلة :
يهدف حل مشكلة المندبات من التعليم العام و تذليل المصاعب حيال سرعة تحويلهن إلى كادر أعضاء هيئة التدريس إلى:
1- زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس بالكليات أو الجامعات خاصة إذا ما علمنا أن عدد المندبات في كلية إعداد المعلمات بمكة المكرمة (        % ) من أعداد أعضاء هيئة التدريس بنفس الكلية.
2-  الاستفادة من الخبرات المدربة من المعلمات المندبات اللاتي قضين فترة طويلة في رحاب التعليم الجامعي واللواتي ابتعدن كثيراً عن جو التعليم العام.
3- تقليل حجم التعاقد من خارج المملكة من  أعضاء هيئة التدريس، وكذلك تقليل حجم من سيتقدم منهن للتقاعد المبكر إذا ما تقرر إرجاعهن للتعليم العام.
أهم طريقة لحل ومواجهة تلك المشكلة :
     الحل الوحيد لمواجهة تلك المشكلة هو بتعديل سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأمر الذي سيقارب بين رواتب الفئتين مما يحفز شريحة كبيرة منهن للتحويل للكادر الجامعي وبالتالي تتحقق الأهداف سالفة الذكر.
أعضاء هيئة التدريس وسوق العمل:
يقترح ربط الكليات والجامعات ببعضها البعض لتبادل المنفعة والمعلومات وقواعد البيانات وربطها أيضاً  عن طريق شبكة الاكسترانت *بسوق العمل المتخصصة حتى تساهم الجامعة ممثلة في أعضائها بمدها بالموارد البشرية المؤهلة للمشاركة في العمل أو للتعرف على احتياجات ومتطلبات سوق العمل بإجراء البحوث التي قد يسهم بها أعضاء هيئة التدريس الأمر الذي يساعد على إنعاش سوق العمل ومواكبة متطلباته وتزويده دوماً بالخبرات اللازمة والتنسيق بين احتياجات سوق العمل وبين الجامعة عن طريق أعضاء هيئة التدريس في معرفة احتياج سوق العمل لتخصصات الخريجين من الجامعات ومن ثم القيام بتوجيههم الوجهة الصحيحة.
*    المصدر:   مجلة عصر الحاسب العدد التاسع عشر عام  2003 م
التوصيات
-   زيادة الرواتب وصرف بدل سكن لأعضاء هيئة التدريس السعوديين مقابل ترشيد بدل السكن المعطى للمتعاقدين نظراً لكفاية نصف البدل المقرر في الوقت الحالي.
-  إصدار بطاقات تخفيض شاملة لهم تشمل جميع الخدمات والمرافق المتاحة.
- إصدار بطاقات التعريف بالشخصية الموحدة لأعضاء هيئة التدريس بدءاً من الأستاذ المساعد فأعلى تعرف بمكانتهم في الأماكن العامة ليعاملوا معاملة تليق بهم وتبعدهم عن تضييع وقتهم الثمين في طوابير الجوازات والبنوك والمطارات ...الخ. 
-  إصدار بطاقات التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس لهم ولأسرهم. 
-  إنشاء صندوق التضامن الخيري لأعضاء هيئة التدريس على مستوى المملكة.
-  تشجيع نظام الإعارة بين أعضاء هيئة التدريس بين الكليات والجامعات لسد الاحتياج داخلياً.
- مضاعفة إجازة التفرغ العلمي لمن لم يتمكن من التمتع بها لأعبائه الإدارية المكلف بها.
- تعويض من لم يتمكن من التمتع بمميزات التفرغ العلمي بحيث أجرى البحوث بدون تفرغ.
- منح أعضاء هيئة التدريس السعوديين ميزة قبول أبناءهم في الجامعات السعودية قبولاً نهائياً مقابل خدماتهم التي يقدمونها أصلاً للجامعات مع التجاوز عن فارق النسبة المئوية للقبول في الأقسام بمقدار 7% على الأقل بحيث يضمن لأبناء أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدءاً من الأستاذ المساعد مقعداً لابنه في أي جامعة من جامعات المملكة وإلا تصرف له الجامعة نفقات تدريس أبنائه في التعليم الموازي أو تساهم معه في ذلك.
- استبدال مضي 4 سنوات في الخدمة قبل التقدم للترقية لمسمى وظيفة أعلى لأعضاء هيئة التدريس والاكتفاء بثلاث سنوات.
- تقليل عدد الوحدات المطلوبة للترقية إلى أستاذ مشارك وأستاذ لما يكون عليهم من أعباء إدارية كثيرة.
-  احتساب المقدمة في خدمة الجامعة والمجتمع ضمن نقاط الانتاج العلمي. 
- إيقاف العلاوات بعد مرور عشر سنوات على درجة المعيد فقط أما المحاضر والأستاذ المساعد فلا بأس من إبقاء الفترة لهما خمس عشر سنة قبل توقف العلاوات السنوية لهم، أما الأستاذ المشارك فيقترح أن لا تتوقف العلاوة له حتى عشرين عاماً وذلك لأنه غالباً ما يكون منشغلاً بمهام وأعباء كثيرة قد تؤخر ترقيته إضافة إلى أن عدد البحوث وشروطها المطلوبة منه للترقية أكثر من الشروط المطلوبة للأستاذ المساعد، وتستمر العلاوة للأستاذ بدون توقف.
- وضع خطط مستقبلية ومتابعة سنوية ونصف سنوية لمعرفة أعداد وتخصصات العائدين من البعثات الدراسية الداخلية والخارجية و توفير الوظائف لهم.
-  مواجهة مشكلة المندبات من التعليم العام للكليات بتعديل سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأمر الذي سيقارب بين رواتب الفئتين و يحفز شريحة كبيرة منهن للتحويل للكادر الجامعي.
-  توحيد نظام التفرغ للدراسة في الكليات التي لا تتاح فيها برامج دراسات عليا بحيث يمنح المعيد التفرغ ثلاثة أيام فقط أو أربعة على الأكثر في السنة المنهجية، على أن يقوم بالأعباء التدريسية أو العملية منه في اليوم أو اليومين الآخرين إذا كانت دراسته في نفس المنطقة التي يعمل بها ( لا تزيد المسافة عن 100 كم )، أما في مرحلة البحث فيمنح تفرغاً لمدة يوم واحد أو يومين على الأكثر للإشراف فقط حتى ينتهي من تسليم الرسالة.
- وضع تخطيط مستقبلي لاحتياج كل جامعة أو كل كلية من أعضاء هيئة التدريس قبل إتاحة الفرصة للدراسة حتى لا يحدث تكدس في بعض التخصصات دون الأخرى، ويراعى في ذلك توزيع نفس الفرص للمناطق المختلفة بالمملكة .
- توحيد مسميات أعضاء هيئة التدريس في كافة الدول العربية.
ملحق 1
شبكة الإنترانت*: 
عبارة عن شبكة مترابطة خاصة بهيئة أو مؤسسة، وتستخدم في التعامل وخدمات الويب بجانب تقنيات الإنترنت المختلفة وإنجاز مهام العمل داخل المؤسسة. ومصطلح الإنترانت جديد نسبياً حيث يطلق البعض عليها الشبكة الداخلية أو الشبكات الشخصية، وهي عبارة عن تطبيق فعلي لشبكة الإنترنت ولكن داخلياً ( بالمؤسسة أو الشركة ) وتكون الإنترانت مغلقة أو غير مفتوحة للأشخاص من خارج نطاق المؤسسة.
شبكة الاكسترانت :
عبارة عن شبكة مكونة من مجموعة شبكات إنترانت ترتبط ببعضها عن طريق الإنترنت. كذلك فهي عبارة عن شبكات أو خدمات شبكية متشابهة تفصل بينها حدود دقيقة وديناميكية. وهي تطبيق يربط شبكات الإنترانت التي تربطها مصالح أو شراكة ما، أي هي التي تربط شبكات الإنترانت الخاصة بالمتعاملين والشركاء الذين يجمعهم مشروع واحد، حيث تؤمن لهم تبادل المعلومات والتشارك فيها دون المساس بخصوصية الإنترانت المحلية لكل شركة. وتستخدم تطبيقات الإكسترانت في مجالات عدة منها:
متابعة الفواتير: بحيث تسهل عملية التوقيع الجماعي وإجراءات الصرف والتحصيل.
التوظيف: تستخدم الإكسترانت في ربط الجامعات والمعاهد وغيرها مع سوق العمل المتخصصة، حيث تساهم في مدها بالموارد البشرية المؤهلة.
بناء شبكات توزيع البضائع عبر بناء شبكة إكسترانت تربط الموزعين بالمصدر الرئيس الخارجي.
*    المصدر:   مجلة عصر الحاسب العدد التاسع عشر عام  2003 م
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  اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية ط1 عام 1419ـ، 1999 م.
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    سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات المعتمدة بالمرسوم الملكي رقم 38 في 24/9/1401هـ والمضاف إليه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 في 23/11/1414 اعتباراً من 1/1/1415هـ
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   لائحة ترقيات وتعيين أعضاء هيئة التدريس المعتمدة من مجلس جامعة قطر جلساته السادسة للعام الجامعي 97/98م   والسادسة للعام الجامعي 98/99م والخامسة للعام الجامعي 99/2000م
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  الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي 1419هـ1999 م، الطبعة الأولى: نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه. 
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